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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
:خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء-11•
حالات عدم صدورالمراد بالخروج عن محل الابتلاء •

قدمما  لتوقفه على مالفعل بحسب طبعه عن المكلف
مقمور و عنايا  فائقة أو طويلة بحيث يرى كأنه غير

في عرفا و ان كان مقمورا عقلا كما في استعمال كأس
مام عليه بلم لا يصل إليه عادة أو تتنفر الطباع عن الإق

كما في أكل الخبائث مثلا،
283؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

نان يضمن انصراف المكلف عالجامعو •
يّ الفعل بحسد  الطبدع الأولدي و الندوع
وصية للناس بقطع النّظر عن عناية أو خص
و ان زائمة فيكون بحكم العاجز عنه عرفا

.لم يكن عاجزا حقيقة

283؛ ص5بحوث في علم الأصول ؛ ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

و قم وقدع البحدث عندم المحققدين عدن •
منجزية العلدم الإجمدالي بحرمدة واقعدة 
خارجة عن محل الابتلاء أو حرمة واقعة 

صيل أخرى داخلة في محل الابتلاء، و لتف
في البحث حول هذا الأمر ينبغي الحميث

:مقامين
284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

خروج بعض 
الأطراف عن محل 

الابتلاء

بعض أطراف العلم 
الإجمالي بالحرمة 
.غير مقدور حقيقة

بعض الأطراف 
خارجا عن محل 

.الابتلاء
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
الي فيما إذا كان بعض أطراف العلم الإجم-المقام الأول•

.بالحرمة غير مقمور حقيقة
ن فيما إذا كان بعض الأطراف خارجا عد-المقام الثاني•

.محل الابتلاء

284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
يقي أو العجز الحقمقارنةو مفروض البحث في المقامين •

عليه تقدمهالعرفي مع العلم أو 
و اما إذا حصل العجز بعم العلدم الإجمدالي فقدم عدرف •

.حكمه مما سبق في بحث الاضطرار

284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

خروج بعض 
الأطراف عن محل 

الابتلاء

بعض أطراف العلم 
الإجمالي بالحرمة 
.غير مقدور حقيقة

بعض الأطراف 
خارجا عن محل 

.الابتلاء
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
كمدا إذا علدم إجمدالا -اما البحدث فدي المقدام الأول•

بنجاسة أحم مائعين مثلا و كان أحدمهما ممدا لا يقدمر 
مم فلا إشكال فدي عد-المكلف عقلا على الوصول إليه
.منجزية هذا العلم الإجمالي

284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
ذا و يستنم المحققون في وجه ذلك عادة إلى ان مثل هد•

لركن العلم الإجمالي لا يكون علمدا بتكليدف فعلدي فدا
مر الأول منتف لأن النجس إذا كان هو المائع الّذي لا يق

ليدف إذ التكعليه المكلدف فلديس موضدوعا للتكليدف 
ف لا محالة فلا علدم إجمدالي بدالتكليمشروط بالقمرة

حتمال الفعلي على كل تقمير و انما يشك في وجوده لا
.كون النجس في الطرف المقمور

284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
بحدث كأن هذا التقري  حصل انسياقا مع ما يذكر فيو •

رام الاضطرار فجعلوا الاضطرار العقلدي إلدى تدرل الحد
كالاضددطرار العقلددي إلددى فعلدده فكمددا لا ينجددز العلددم
الإجمالي مع الاضطرار إلى ارتكاب طدرف معدين منده 

يدف كذلك لا ينجز مع الاضدطرار إلدى تركده لأن التكل
اء مشروط بالقمرة و كل من الاضدطرارين يسداوا انتفد

.يرالقمرة فلا يكون التكليف ثابتا على كل تقم

284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

نقطدة و ان الاضطرارين يتفقان في: و التحقيق•
مم صحة في عيتفقانيختلفان في أخرى، فهما 

توجه النهي و الزجر معهما فكمدا لا يصدا ان
يزجر المضطر إلى شدرب المدائع عدن شدربه
ه و كذلك لا يصا زجر من لا يتمكن من شرب

تدا فدي كلهذا يعني انه لا علم إجمالي بالنهي
الحالتين، 

284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

مفسمة بلحاظ مبادئ النهي من اليختلفانو لكنهما •
ل و المبغوضية فدان الاضدطرار إلدى الفعدل يشدك
مر حصة من وجود الفعل مغايرة للحصة التي تصد

رض ان من المكلف بمحض اختياره فيمكن ان يفت
الحصة الواقعة عن اضطرار كمدا لا نهدي عنهدا لا 
مفسددمة و لا مبغوضددية فيهددا و انمددا المفسددمة و 

.المبغوضية في الحصة الأخرى
284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

و اما الاضطرار إلدى تدرل الفعدل و العجدز عدن •
عدل ارتكابه فلا يشكل حصة خاصة من وجود الف
فعدل على النحو المذكور فلا معنى لافتدراض ان ال
رمدة غير المقمور للمكلف ليس واجما لمبادئ الح

ا و انه لا مفسمة فيه و لا مبغوضية، إذ من الواضد
ق ان فرض وجوده مساوا لوقوع المفسمة و تحقد

المبغوض 
284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
ر إلط  كلطل لحطم الي   طمضطررمن هو فكم فرا بين •

ان لوجوده في مكعن كلله عاج من هو لحفظ حياته و 
لا بعيم عنه فأكل لحم الخنزير عدن اضدطرار إليده قدم
مون يكون فيه مبادئ النهي أصلا فيقع مدن المضدطر بد
يم عدن مفسمة و لا مبغوضية و اما أكل لحم الخنزير البع

و المكلف فهو واجم للمفسدمة و المبغوضدية لا محالدة
نده عمم النهي عنه لا لأن وقوعه لا يساوا الفساد بل لأ

لا يمكن ان يقع،
284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11

ن و نستخلص من ذلك ان مبادئ النهي يمكد•
و ان تكون منوطة بعمم الاضطرار إلدى الفعدل
عن لكن لا يمكن ان تكون منوطة بعمم العجز
فعدل الفعل، و عليه ففي حالة الاضطرار إلدى ال

في أحم طرفي العلم الإجمدالي يمكدن القدول
النهدي بأنه لا علم إجمالي بالتكليف لا بلحاظ

و لا بلحاظ مبادئه، 
284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
و اما في حالة الاضطرار بمعنى العجدز عدن الفعدل فدي•

تدا أحم طرفي العلم الإجمالي فالنهي و ان لدم يكدن ثاب
  معلومدة الثبدومبطائ  ال يطي على كل تقمير و لكدن 
لأن مدا هو لطاف فطي الت ز ط  إجمالا على كل حال و 

يمخل في العهمة انما هو روح الحكدم و ان لدم يجعدل 
هجانه المولى خطابا على طبقه لعمم الحاجة إليه أو لاست
ف يشمل فالركن الأول ثابت لأن العلم الإجمالي بالتكلي

العلم الإجمالي بمبادئه 
284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
لال و يج  ان يفسر عمم التنجيز على أساس اخدت•

الركن الثالث أي ان الأصدل المدنمن يجدري فدي 
في الطرف المقمور بلا معارض إذ لا معنى لجريانه
ا فدي الطرف غير المقمور لأن إطلاا العنان تشريع
ل العلدم مورد تقيم العنان تكوينا لا محصل له فينح
الإجمالي حكما هذا على مسلك الاقتضاء 

284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
م و اما على مسلك العليدة فأيضدالا لا يكدون العلد•

ومده الإجمالي منجزا لأنه ليس صالحا لتنجيدز معل
لعهدمة على كل تقمير لأن التنجيز هو المخول في ا

عقلا و الطرف غيدر المقدمور كمدا لا يعقدل تعلدق
الخطاب به لا يعقل تنجدزه و دخولده فدي العهدمة
ون عقلاو يشترط عنم أصحاب هذا المسلك ان يك

[.1]العلم الإجمالي منجزا لكلا الطرفين 
284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج
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ءخروج بعض الأطراف عن محل الابتلا-11
•______________________________
ور للمكلدف إذا لم يتحصص الفعل إلى حصتين مقمور و غير مقمور جرى ذلك في طرف الواج  المردد بين طرفين أحمهما غير مقم: قم يقال-[1]•

.مع انه لا إشكال في عمم تمامية الركن الأول من أركان العلم الإجمالي فيه
ن المحبدوب لا في طرف الوجوب يمكن ان تكون القمرة شرطا في الاتصاف بحيث من دونها لا حاجة للمولى إلى الفعل فلا محبوبيدة لا ا: فانه يقال•

غض، و لا في الدبيتحقق و هذا بخلاف الحرام أو المبغوض فان القمرة عليه التي تعني القمرة على العصيان لا يمكن ان تكون دخيلة لا في المبغوض
رام رل الحدنعم يمكن ان تكون الحصة الاختيارية لا الاضطرارية هي المبغوضة إلّا ان هذا معناه بحس  الحقيقة ان القمرة علدى امتثدال الحرمدة و تد

.دخيلة في الاتصاف كما لا يخفى
:نعم يمكن ان يناقش في تمامية الركن الأول من أركان منجزية العلم الإجمالي في المقام بأحم امرين•
ا بدان يكدون ربما يكون الملال في النهي من جهة المصلحة في الترل لا المفسمة في الفعل فإذا احتمل ذلك كان الشك في الاتصداف وارد-الأول•

لى كليف فعليا عالترل غير الاضطراري القهري هو الواجم للملال كاحتمال اختصاص الملال بالفعل الاختياري في الواج  فلا يكون العلم بروح الت
.كل تقمير

لعجدز مانعدا فإذا كدان ا-سواء كان خطابا أو ملاكا-ان الركن الأول انما هو تعلق العلم الإجمالي بما يمخل في العهمة و يتنجز على المكلف-الثاني•
مم المنجزيدة في تخريج ع( قمس سره)كما اعترف به سيمنا الأستاذ -عن الخطاب الشرعي كان مانعا لا محالة عن حكم العقل بالتنجز و حق الطاعة

قمير بدل بلحداظ و معه لا يكون العلم الإجمالي في المقام علما إجماليا بما يمخل في العهمة و يقبل التنجز على كل ت-في المقام على مسلك العلية
.لقول بهااءة العقلية على اما يصلا للمخول في العهمة تكون الشبهة بموية فلا يتوقف التأمين في المقام على اختلال الركن الثالث بل تجري حتى البر

ال فيه لدو لا التدرخيص انه بعم العلم بفعلية الملال في أحم الطرفين يكون الشك في تحققه لو اقتحم الطرف المقمور فيحكم العقل بالاشتغ: و دعوى•
.الشرعي

ان الشك في تعلقه بأن المنجز عقلا ما إذا شك في تحصيل امتثال التكليف المعلوم تعلقه بفعل كما في موارد الشك في المحصل لا ما إذا ك: ممفوعة•
فدلا مقدمورابالطرف المقمور أو غير المقمور كما في المقام فان هذا من الشك في التكليف و انه فيما يكون مقمورا ليكون منجزا أو فيمدا لا يكدون

.يكون منجزا

284: ، ص5بحوث في علم الأصول، ج


